
S/2001/351الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
11 April 2001
Arabic
Original: English

120401    120401    01-33178 (A)
���������

تقرير الأمين العام عن مكتب الأمم المتحدة في أنغولا     
مقدمة   أولا -

هـذا التقريـر مقـدم عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٢٩٤ (٢٠٠٠) المـــؤرخ ١٣ نيســان/  - ١
أبريل ٢٠٠٠، الذي طلب فيه الس إلـي أن أقدم إليه كل ثلاثة أشهر تقريـرا عـن التطـورات 
في أنغـولا، يتضمـن توصيـات بشـأن التدابـير الإضافيـة الـتي قـد ينظـر الـس في اتخاذهـا ــدف 
تعزيز عملية السلام في ذلك البلد. ويتضمن هذا التقرير تغطية مسـتكملة للحالـة منـذ تقريـري 

 .(S الصادر في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ (2000/977/
  

التطورات السياسية   ثانيا -
استمر الصراع المسلح في أنغولا قائما علـى أشــده ممـا أدى إلى انعـدام الأمـن في جـزء  - ٢
كبـير منـها. وتدفـع أنشـطة المغـاوير بالسـكان إلى الفـــرار إلى البلــدان اــاورة وتــترتب عليــها 
أوضـاع إنسـانية خطـيرة. وتقـول التقـارير إن حكومـة أنغـــولا تعــزز تفوقــها العســكري علــى 
الاتحـاد الوطـني للاسـتقلال التـام لأنغـولا (يونيتـا) الـذي يتزعمـه جونـاس ســـافيمبي. وفي حــين 
تكرر الحكومة تـأكيد تصميمـها علـى مواصلـة الخيـار العسـكري، فإـا أكـدت مـع ذلـك مـن 

جديد في عديد من المرات أن بروتوكول لوساكا لا يزال ساريا. 
وفي ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، أعلن الرئيـس خوسـي إدواردو دوس سـانتوس  - ٣
عفوا عاما في خطابه الموجه إلى الشعب بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاستقلال أنغـولا. 
وأعلن أيضا أن الحرب لم تعد تشكل عائقا للتنمية في أنغـولا وأن حكومـة بلـده سـتضمن مـن 
ـــائدات النفــط بصــورة رشــيدة أكــثر مــن أجــل تحســين الأوضــاع  الآن فصـاعدا اسـتعمال ع
الاجتماعية والاقتصادية للسكان. ثم أعلـن الرئيـس إنشـاء صنـدوق للسـلام والمصالحـة الوطنيـة 
لتيسير إعادة الاندماج الاجتماعي لجميع العناصر التي تتخلـى عـن الحـرب. وقـال أيضـا عشـية 
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السـنة الجديـدة إنـه سـتعقد انتخابـات عامـة في البلـد خـــلال النصــف الثــاني مــن عــام ٢٠٠٢ 
شريطة أن يتوفر الأمن، ويوضع دستور جديـد وقـانون انتخـابي جديـد ويعـاد توطـين السـكان 

المشردين من أجل إجراء تعداد لأغراض الانتخابات. 
وكان رد فعل يونيتــا سـلبيا إزاء إعـلان العفـو العـام وتوعـدت بـأن تحـول دون وقـوع  - ٤
ـــه بالإضافــة إلى أن  الانتخابـات. وفي ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، أعلـن أمينـها العـام أن
العفو العام في حد ذاته سـوف لا يسـوي الصـراع في أنغـولا، فـإن الحكومـة لا تملـك الشـرعية 
لمنح هذا العفــو. ووافقـت أيضـا بعـض الأحـزاب السياسـية المعارضـة الممثلـة في الجمعيـة العامـة 
الأنغولية، فضلا عن أفراد برلمانيين تـابعين ليونيتـا علـى أنـه مـن الضـروري بالإضافـة إلى العفـو 

العام معالجة الأسباب الجذرية للصراع. 
وعلى الرغم من الشكوك التي تخامر بعض أحزاب المعارضة، ظلت الحكومة تعلـن أنـه  - ٥
منذ اعتماد قانون العفو العام انتفع جنود قدامى كثيرون تابعون ليونيتـا وجنـود تـابعون لجبهـة 
تحرير جيب كابندا هذا القانون، كما اسـتفادوا مـن صنـدوق السـلام والمصالحـة الوطنيـة. وفي 
هـذا الصـدد، ذكـر مؤخـرا الرئيـس دوس سـانتوس أن ٠٠٠ ٨ مقـاتل فقـط، مـن قـوة قوامـــها 

٠٠٠ ٤٠ مقاتل، لا يزالون موالين ليونيتا. 
وفي ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠١، أعلنـت الحكومـة خطـة مـن أربـع نقـــاط لإنجــاز عمليــة  - ٦
السلام. وفي مؤتمر صحفـي عقـده وزيـر الداخليـة الأنغـولي الـذي ينسـق اللجنـة المشـتركة بـين 
القطاعات المعنية بالسلام والمصالحة الوطنية، أكد ضـرورة وقـف السـيد سـافيمبي زعيـم يونيتـا 
للأعمـال العدائيـة مـــن جــانب واحــد ودون شــروط. ودعــا أيضــا حركــة الثــوار إلى تســليم 
أسـلحتها إلى الأمـم المتحـدة وإنجـاز المـهام العالقـة في إطـار بروتوكـول لوســـاكا والمشــاركة في 
الانتخابات العامة. ودعا كذلك الوزير يونيتا إلى تسوية مشاكلها الداخلية وقال إنـه إذا سلَّــم 
السـيد سـافيمبي نفسـه إلى السـلطات مـا دام قـانون العفـو العـام سـاريا فإنـه سـيمنح العفـو عـن 

جرائمه ولا يتخذ ضـده أي إجراء قانوني. 
وأقامت منظمة غير حكومية يطلق عليها (أُوبن سوسايتي) منتدى في لوانـدا عـن آثـار  - ٧
الحرب في أنغولا دام يومين، ١٤ و ١٥ آذار/مــارس. ودعـا المشـتركون الذيـن ينتمـون أساسـا 
إلى اتمـع المـدني وآخـرون ينتمـون إلى جميـع مجـالات الحيـاة، بمـن فيـــهم أعضــاء مــن الحــزب 
الحاكم ومجموعات المعارضـة وكذلـك الكنيسـة، دعــوا إلى الوقـف الفـوري للأعمـال العدائيـة 
وتسـوية الصـراع بالوسـائل السـلمية. ووقَّــعوا بعـد ذلـك عريضـة وجـــهوها إلى الرئيــس دوس 
سـانتوس، والسـيد سـافيمبي ولــي شـخصيا. وقـدم بعـض الأحـزاب السياسـية المعارضـة رســالة 
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احتجاج إلى سفير الاتحاد الروسي لدى أنغولا في ٢٠ آذار/مارس أعربوا فيها عـن معارضتـهم 
بيع الأسلحة إلى أنغولا. 

وواصـل مسـؤولون في جبهـة تحريـر جيـب كـابندا الدعـوة إلى إجـراء مفاوضـــات مــع  - ٨
حكومتـي أنغولا والبرتغال وذلك من أجل حق سكان جيب كابندا في تقريـر المصـير وإطـلاق 
ســـراح المواطنـــين البرتغـــاليين الســـبعة الذيـــن أُخـــذوا كرهـــائن في ٢٤ أيـــار/مــــايو ٢٠٠٠ 
و ٩ آذار/مارس ٢٠٠١. وذكرت التقارير أن السلطات الأنغولية تجري اتصالات مـع مختلـف 
الحركات الانفصالية في جيب كابندا دف الشروع في إجراء مناقشات بشـأن كيفيـة تسـوية 

مشاكل سكان الجيب. 
وتحسنت العلاقات بـين أنغـولا وزامبيـا في الأسـابيع الأخـيرة. وفي المـاضي، تدهـورت  - ٩
هذه العلاقات بسبب العدوان العسكري الذي قامت به القـوات المسـلحة الأنغوليـة في المنطقـة 
الشرقية على امتـداد الحـدود بـين البلديـن، ممـا أدى إلى تدفـق اللاجئـين إلى داخـل زامبيـا ومـن 
بينهم بعض العناصر التابعة ليونيتا. وفي ١٠ شــباط/فـبراير ٢٠٠١، حضـر الرئيسـان فريدريـك 
تشيلوبا وسام نجوما قمة مصغرة مع الرئيس دوس سانتوس في لوانـدا وناقشـوا المسـائل الأمنيـة 
ــة  علـى الحـدود. واتفـق الزعمـاء الثلاثـة علـى إنشـاء آليـة أمنيـة ثلاثيـة لمنـع الحركـة غـير القانوني
للسـكان والبضـائع والاتجـار غـير المشـروع بالمـاس والعـاج فضـــلا عــن الاتجــار غــير المشــروع 
بالأسلحة. وحذرت يونيتا زامبيا من مغبة الأعمال الانتقامية غير المتوقعـة إذا سمحـت للقـوات 

المسلحة الأنغولية بالعمل من داخل زامبيا لشن هجمات على قواعد يونيتا في أنغولا. 
واتخذت الحكومة إجراءات لتحسين علاقاا مع كوت ديفوار وبوركينا فاسـو. وقـام  - ١٠
وزير خارجية كوت ديفـوار بزيـارة دامـت يومـين إلى أنغـولا في ٨ و ٩ شـباط/فـبراير اجتمـع 
خلالها مع الرئيس دوس سانتوس وكذلك مع العديد من كبار المسؤولين الحكوميين. وأعـرب 
الوزير عن تصميم حكومته على تنفيذ الجـزاءات الـتي فرضـها مجلـس الأمـن ضـد يونيتـا. وقـام 
رئيس الجمعية العامة الأنغولية بزيارة رسمية دامـت أربعـة أيـام إلى بوركينـا فاسـو مـن ٥ إلى ٩ 
آذار/مارس بدعوة من نظيره في بوركينا فاسو. وألقى خطابـا أمـام البرلمـان ونـاقش مـع رئيـس 
البلد ضرورة تطبيق الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن ضد يونيتا والدعم المزعوم الـذي تقدمـه 

بوركينا فاسو إلى السيد سافيمبي وكذلك ضرورة تحسين العلاقات بين البلدين. 
وبعد فترة طويلة من الصمت، سمح السيد سافيمبي لصوت أمريكا بإجراء مقابلة معـه  - ١١
في ٢٢ آذار/مارس تكلم خلالها عن عملية السلام، وبروتوكول لوساكا، وقـانون العفـو العـام 
الذي أصدرته الحكومة، وصندوق السلام والمصالحة الوطنية وتجريد يونيتا من السلاح. وفيمـا 
يتعلق بعملية السلام، قال السيد سافيمبي إن الحركة التي يقودها مستعدة لإجراء حوار يشـمل 
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عنـاصر مـن اتمـع المـدني. وأكـد أنـه سـوف لا تكـون هنـاك انتخابـات ولا ســـلام في أنغــولا 
بدون هذا الحوار. وكرر تأكيد صحة بروتوكول لوساكا ولاحـظ أن الطرفـين لا يـزال يتعـين 
عليهما تنفيذ بعض أحكامه الرئيسية. وأعرب عن شـكوك إزاء مصداقيـة الحكوميـة في منحـها 
العفو العام، كما أعرب عن موافقته للجهات القائلــة إن القـانون في حـد ذاتـه سـوف لا يعـالج 
الأســباب الجذريــة للصــراع في أنغــولا. وتســاءل عــن الهــدف مــن إنشــاء صنــدوق الســـلام 
والمصالحة الوطنية وقال إن هذه الأموال ينبغي اسـتخدامها لتخفيـف معانـاة السـكان بـدلا مـن 
اسـتخدامها في هـدف حـث المؤيديـن ليونيتـا علـى مغادرـا. وقـال في خاتمـة المقابلـة إن يونيتــا 

لا تعترض على تجريدها من السلاح ولكنها تود مناقشة الطريقة التي سيتم ا ذلك مسبقا. 
وزار أعضاء آلية رصد الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلـس الأمـن ١٢٩٥ (٢٠٠٠)  - ١٢
أنغولا في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ ثم في شباط/فبراير ٢٠٠١. وأجـروا مقابلـة مـع العديـد 
من كبار المسؤولين في الحكومـة والمسـؤولين في الشـركات المملوكـة للدولـة، بمـن فيـهم بعـض 
اللواءات الذين كانوا يعملـون سـابقا في جيـش يونيتـا فضـلا عـن بعـض الدبلوماسـيين. وكمـا 
أكدت ذلك حكومة أنغولا (S/2001/123)، يبدو أن الجزاءات قـد عـززت الجـهود الراميـة إلى 
إضعاف قدرات يونيتا العسكرية. بيـد أن هنـاك مؤشـرات تبعـث عـن القلـق مفادهـا أن بعـض 
الطـائرات غـير المحـددة الهويـة قـد خرقـت اـال الجـوي الأنغـولي في مقاطعـة كوانـدو كوبــانغو 
لتوصيل إمدادات لليونيتا، ولأن ممثلي يونيتا لا يزالـون يجمعـون الأمـوال مـن خـلال البيـع غـير 

المشروع للماس. 
وفي أواخر شهر آذار/مارس قام رئيـس لجنـة الجـزاءات المفروضـة ضـد يونيتـا، السـفير  - ١٣
ريتشارد ريان (أيرلنـدا) بزيـارة تمهيديـة إلى أنغـولا وتقـابل خلالهـا مـع الرئيـس دوس سـانتوس 
وكبار المسؤولين الحكوميين وغـيرهم مـن أصحـاب المقامـات الرفيعـة. وذكـر أن جميـع الـدول 
الأعضاء ملزمة بتنفيذ القرارات التي اتخذهـا مجلـس الأمـن ضـد يونيتـا. ولاحـظ أيضـا أن نظـام 
الجزاءات يطبق منذ أن قيد وصول يونيتا إلى مناطق إنتاج المـاس، وأضـاف قـائلا إن العلاقـات 

بين الأمم المتحدة والحكومة قد تحسنت. 
وتقـابل ممثلـي في أنغـولا ورئيـس مكتـب الأمـم المتحـــدة في أنغــولا، الســيد موســاغي  - ١٤
جيشـاندي مـع الرئيـس دوس سـانتوس، كمـا اجتمـع العديـد مـن المـــرات مــع وزيــر الشــؤون 
الخارجية الذي أعاد تأكيد استمرار صحة بروتوكول لوساكا ودعـا مكتـب الأمـم المتحـدة في 
أنغولا إلى السعي إلى إنجاز تنفيـذه. وواصـل أيضـا ممثلـي إجـراء اتصـالات مـع أعضـاء أحـزاب 

المعارضة وسائر فئات اتمع المدني. 
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ـــد الاســتعراض.  وظلـت الحالـة الأمنيـة في كـامل أرجـاء البلـد متوتـرة خـلال الفـترة قي - ١٥
ـــة ليونيتــا وأــا آخــذة في  وذكـرت التقـارير أن القـوات الحكوميـة تتـابع القـوات المتبقيـة التابع
السـيطرة علـى المنـاطق البلديـة الخاضعـة لسـيطرة حركـة الثـوار. وذكـــرت التقــارير أن الجنــود 

التابعين ليونيتا يفرون بأعداد كبيرة مغتنمين فرصة قانون العفو العام. 
ومع ذلك فإن يونيتا لا تـزال لديـها القـدرة في إطـار مـا تقـوم بـه مـن أنشـطة المغـاوير  - ١٦
على شن هجمـات علـى مواقـع لا تسـيطر عليـها الحكومـة مثـل مدينـة أويجـي ومركـز القيـادة 
التابع للقوات المسلحة الأنغولية في كاتومبيلا. وتقول أيضا التقـارير إن يونيتـا لا تـزال تسـيطر 
علـى بعـض المواقـع بـالقرب مـن الحـدود الشـمالية والشـــمالية الشــرقية لأنغــولا مــع جمهوريــة 

الكونغو الديمقراطية. كما يقال إن لها ملاذا آمنا في منطقة حوضي مالنغي وكوانغو. 
  

الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان   ثالثا -
لا تـزال حالـة حقـوق الإنسـان مـهددة بسـبب الآثـار المباشــرة المترتبــة علــى الصــراع  - ١٧
المتواصـل ومواطـن الضعـف الهيكلـي في الحكومـة ومؤسسـات الدولـة المسـخرة لحمايـة حقــوق 
ـــون وأصحــاب المــزارع  الإنسـان وسـيادة القـانون. وغالبـا مـا يقـع المدنيـون، ولا سـيما القروي
ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والمتكررة، وتواصـل يونيتـا هجماـا المنظمـة علـى 
الأهداف المدنية. ويبدو أن الانتهاكات المزعومة لحقـوق الإنسـان الـتي تقـوم ـا قـوات الأمـن 
الحكوميـة يرتكبـها في كثـير مـن الأحيـان أفـراد أو مجموعـات مـــن الجنــود أو الشــرطة خــارج 

الضوابط وقواعد السلوك والانضباط الرسمية. 
ولا تـزال السـلطات الحكوميـة تواجـه مشـاكل هيكليـــة مثــل قصــور المــوارد البشــرية  - ١٨
والمادية التي تؤثر على إعمال القوانين وعلى حماية حقوق الإنسان. ويتسم نظام العدالة بصفـة 
عامة بالضعف وبعدم الفعالية في كثير من أجزاء البلد، لا سـيما المنـاطق الريفيـة حيـث تنشـب 
كثير من الصراعات ذات الصلة بالانتهاكات. وكثيرا ما يؤدي افتقار نظام السـجون للمـوارد 
إلى زيـادة ظـروف الاحتجـاز سـوءا. ولا يـزال الاحتجـاز رهـــن المحاكمــة لمــدد تتجــاوز المــدد 
المحددة بموجب القانون يمثـل مشـكلة. وفي هـذا الصـدد، أدى تطبيـق قـانون العفـو العـام الـذي 
ــــاض عـــدد نـــزلاء  اعتمدتــه الجمعيــة الوطنيــة في ٢٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ إلى انخف
السـجون، ومنـهم المحتجـزون تحفظيـا لمـدد تتجـاوز مـدد الاحتجـــاز القانونيــة. وتبــذل جــهود 
لتحسـين حالـة حقـوق الإنسـان والتغلـب علـــى أوجــه القصــور الهيكليــة هــذه. ومــن الأمثلــة 
المشجعة افتتاح المحكمة البلدية في فيانا، بمقاطعـة لوانـدا، وأعمـال الإصـلاح في المحـاكم البلديـة 



601-33178

S/2001/351

الأخرى التي بدأت أو يعتزم الشروع فيها بدعم من الأمم المتحدة وتشييد سـجون جديـدة في 
الوقت الراهن. 

وما فتئ جو عدم الاستقرار الناجم عن الحرب المستمرة في الوقـت الراهـن يؤثـر علـى  - ١٩
حرية التعبير والرأي بما في ذلك الحق في التجمع السلمي. بيد أن أحزاب المعارضة دأبت علـى 
ممارسـة حقوقـها رغـم المحـاولات الراميـة إلى تقييـد أنشـطتها، لا سـيما في المقاطعـات، كمــا أن 
ـــاحت مزيــدا مــن الفــرص للجمــهور ليعــبر عــن رأيــه وزادت مــن تدفــق  وسـائط الإعـلام أت
المعلومات. وتقوم الإذاعة والصحف الأنغولية بتغطية عدد متزايد من مسـائل حقـوق الإنسـان 

وتبث مناقشات تتعلق بحسن الإدارة والمبادئ الديمقراطية. 
وما برحت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تمثـل مشـكلة خطـيرة في أنغـولا. وخـلال  - ٢٠
الفــترة قيــد الاســتعراض، حدثــت عــدة مظــاهرات تطــــالب بـــاحترام الحقـــوق الاجتماعيـــة 
والاقتصادية وبتوزيع الثروة على نحو عادل. ورغم المبـادرات الـتي حدثـت في الآونـة الأخـيرة، 
لا تزال هناك فجـوة بـين الإيـرادات الكبـيرة الـتي تحققـها أنغـولا والأمـوال المخصصـة لتحسـين 
ظروف عيش السكان. ويتعين على الحكومـة أن تبـذل مزيـدا مـن الجـهود، بدعـم مـن اتمـع 
الدولي، لكفالة مزيد من الحقوق الأساسية ووضع استراتيجية أقوى لمكافحة الفقر في أنغولا. 

وتساهم شعبة حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة في أنغولا بنشـاط، مـن خـلال  - ٢١
شـراكاا البنـاءة مـع السـلطات الحكوميـة واتمـع المـدني علـى المسـتويين المحلـــي والوطــني، في 
إنشـاء آليـات وعمليـات مسـتدامة تســـهم في تمكــين المؤسســات مــن حمايــة حقــوق الإنســان 
وتعرف الأنغوليين ا وتمكنـهم مـن ممارسـتها. وتشـمل هـذه الشـراكات أنشـطة ومشـروعات 
شتى مولناها على نحو شبه كامل من التبرعات. وتشـمل هـذه الأنشـطة دعـم البنــى الأساسـية 
والتدريب شبه المنتظـم للشـركاء مـن الحكومـة واتمـع المـدني، مثـل بنـاء القـدرات مـع وزارة 
العلاقات الخارجية لإعداد تقارير لهيئـات حقـوق الإنسـان المنشـأة بموجـب معـاهدات وأنظمـة 
الحوسـبة وتتبـع القضايـا مـع مكتـب المدعـي العـام وإصـلاح المحـاكم البلديـة. وتواصـل القــوات 
المسلحة الأنغولية والشرطة ونظام السجون تنفيـذ الـبرامج الـتي أُعـدت لتعميـق وعـي موظفيـها 
ــهاكات  بمعايـير حقـوق الإنسـان والمعايـير الإنسـانية الدوليـة وتعزيـز قدراـا علـى مواجهـة الانت
وتوطيد حكم القانون في سائر أنحـاء البلـد. ومـن المشـروعات الأخـرى ذات الصلـة بـالتعريف 
بحقـوق الإنسـان وكفالـة حمايتـها شـبكة نشـيطة مـن المحـامين في مجـال حقـوق الإنسـان وتقــديم 
المســاعدة القانونيــة العاجلــة يجــري إنشــاؤها في بعــض المقاطعــات، وتقــديم الدعـــم لتســـوية 
المنازعات المتعلقة بالمصلحة العامة وتزويد مراكز الشرطة بمتدربين قانونيين وبث برامج إذاعيـة 
أسـبوعية عـن حقـوق الإنسـان ونشـر مقـالات أســـبوعية عــن حقــوق الإنســان في الصحــف. 
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وتعتمـد ترتيبـات التمويـل الحاليـة لتنفيـذ تلـك المشـاريع اعتمـادا كـاملا علـى توافـر مـوارد مــن 
خارج الميزانية. والأمل معقود إذن على أن يتم تمويل نسبة مـتزايدة مـن أنشـطة بنـاء القـدرات 
في مجال حقوق الإنسان التي يضطلـع ـا مكتـب الأمـم المتحـدة في أنغـولا مـن الميزانيـة العاديـة 

حتى يمكن تخطيطها وتنفيذها على نحو سليم. 
ويؤدي تنفيذ مشروعات شعبة حقـوق الإنسـان إلى تضمـين مسـائل حقـوق الإنسـان  - ٢٢
تدريجيـا في عمـل منظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة في أنغـولا. وهنـاك تعــاون 
وثيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال إعـداد مشـروعات مثـل إصـلاح المحـاكم البلديـة أو 
اسـتراتيجيات الحمايـة المشـتركة لجميـع المواطنـين ومـن بينـهم اموعـات الضعيفـــة. ولا تــزال 
حالة ما يقرب من ثلاثة ملايين مشرد مصدر قلـق خطـير فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان ويتعـين 
على الجميع معالجتها. واحتياجات المشردين داخليا في مجـال حقـوق الإنسـان واسـعة النطـاق. 
ويشـكل انعـدام الوثـائق القانونيـة بسـبب النــزوح مشـكلة بالغـة الخطـــورة. فكــل شــيء، مــن 
الخدمـات الصحيـة إلى تسـجيل الأطفـال والتحاقـهم بـالمدارس بـل وتقـديم المسـاعدة القانونيـــة، 
ـــتراتيجية الأمــم المتحــدة لحمايــة  يعتمـد علـى وجـود هـذه الوثـائق. وفي هـذا الصـدد، تمثـل اس
المشردين داخليا إحدى الخطوات الهامة الـتي اتخذـا الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة 
لتعزيز حماية كل مـا يتمتـع بـه المشـردون داخليـا مـن حقـوق إنسـانية بموجـب القـانون الـدولي 
ــه في  لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي والقـانون الوطـني علـى النحـو الـذي وردت ب
المبادئ التوجيهية للأمــم المتحـدة بشـأن المشـردين داخليـا. وتشـارك شـعبة حقـوق الإنسـان في 
الوقــت الراهــن فيمــا يبــذَل مــن جــهود في إطــار الاســــتراتيجية لبنـــاء القـــدرات والتمكـــين 
للمجتمعات المحلية. وقد طلبت منها الأمم المتحدة في الآونة الأخـيرة، وبصفـة خاصـة الشـبكة 
المشتركة بين الوكالات بشأن التشرد الداخلي والتي زارت أنغولا في آذار/مـارس ٢٠٠١، أن 

تضطلع أيضا بدور أكثر فعالية يعنى بصفة خاصة بالدعوة في سائر أنحاء البلد. 
وقد طلبت الحكومة بوضوح من مكتب الأمـم المتحـدة في أنغـولا أن يواصـل جـهوده  - ٢٣
وأن يوسـع نطـاق أنشـطته ليشـــمل جميــع المقاطعــات. وتكفــل هــذه الأنشــطة إدراج حقــوق 
الإنسـان وحسـن الإدارة وتحسـين بسـط العدالـة في جميـع المسـتويات ضمـن أولويـــات الســلام 
ــــد  واســـتراتيجياته والمصالحـــة الوطنيـــة والتغيـــير الاجتمـــاعي في أنغـــولا. وخـــلال الفـــترة قي
الاستعراض، شرعت شعبة حقوق الإنسان، بناء على طلب مـن الحكومـة وبموافقتـها، في فتـح 
مكـاتب يوظَّـــف فيــها مواطنــون أنغوليــون كموظفــين لحقــوق الإنســان في عواصــم مختلــف 
المقاطعـات. وسيسـاعد التوسـع صـوب المقاطعـات في يئـة الظـروف للانتقـال مـن الحــرب إلى 
السلم، من خلال الدعوة لاحترام الحقـوق وحمايتـها وتعزيزهـا وحمايـة جميـع المواطنـين وبسـط 
العدالة في سائر أنحاء البلد. ونظـرا للانتخابـات العامـة المقبلـة، فـإن التوسـع سيسـاهم أيضـا في 
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يئة مناخ للدعوة إلى إجراء انتخابات حـرة تتسـم بالمشـاركة، بمـا في ذلـك في المنـاطق الـتي تم 
الاستيلاء عليها في الآونة الأخيرة من يونيتا. 

  
الحالة الإنسانية   رابعا -

وبنهاية شباط/فبراير ٢٠٠١، بلـغ عـدد الأشـخاص الذيـن تفيـد التقـارير أـم شـردوا  - ٢٤
منـذ اسـتئناف أعمـال القتـال في كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨، ٢,٨٦ مليـــون شــخص. وتفيــد 
التقارير أن من بـين هـذا العـدد ٢,٢٢ مليـون مـن المشـردين داخليـا يعيشـون في منـاطق تصـل 
إليها الوكالات الإنسانية وقد أكدت المنظمات الإنسانية وجود ١,١٣ مليون منـهم. وخـلال 
الفترة المشمولة بالتقرير، أُحرز تقدم في تسجيل المشردين داخليا لأغراض المساعدة الإنسـانية. 
وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠، أُنشئ فريق عامل معني بالتحديد والتسجيل يتألف مـن ممثلـين 
لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية يقوده برنامج الأغذية العالمي. واتفق الفريـق 
العامل على إجراءات جديدة للتسجيل وأعـد وثـائق أفضـل. وسـيمدد نظـام التسـجيل الجديـد 
في المقاطعات التي حدثت فيها تدفقات جماعية من السكان المشردين أثنـاء الموسـم الزراعـي أو 
بعـده أو في المقاطعـات الـتي لم يتـم فيـها تسـجيل المشـردين داخليـا في الوقـــت المناســب لتلقــي 
المدخـلات الزراعيـة. ومـن الخطـوات الإيجابيـة أن القيـام بالتسـجيل والتحقـــق في إطــار النظــام 
الجديد سيتم حال وصـول السـكان المشـردين وستسـتخدم بطاقـة تسـجيل موحـدة جديـدة في 

جميع أنحاء البلد. 
وخـلال الفـترة قيـد الاسـتعراض، أفـادت التقـارير بازديـاد حـــالات الإصابــة بالملاريــا  - ٢٥
وأمـراض التنفـس والإسـهال، ولا سـيما في شـــهر شــباط/فــبراير عندمــا بــدأ هطــول الأمطــار 
الموسمية في كافة أنحاء البلد. وظلت حالة التغذية مستقرة في كثير مـن منـاطق البلـد، رغـم بـدء 
ـــار الموسميــة وهــو وقــت مــن المــألوف أن ترتفــع فيــه معــدلات ســوء التغذيــة.  هطـول الأمط
ـــة العلاجيــة والتكميليــة في مقــاطعتي مــالانجي  وانخفضـت معـدلات الحضـور إلى مراكـز التغذي

ويوجـي حيث كانت الإصابات شديدة. 
ــــرب العصابـــات  وأصبــح توفــير الحمايــة أولويــة عاجلــة بســبب تكثيــف أنشــطة ح - ٢٦
والأنشطة المضادة وللتمرد. ويمثل تدريب الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغـير التابعـة لهـا علـى 
مسـتوى المقاطعـات علـى الإلمـام بمعايـير إعـادة توطـين السـكان المشـردين وعلـى مبـادئ الأمــم 
المتحدة التوجيهية بشأن التشـرد عنصـرا رئيسـيا في اسـتراتيجية الأمـم المتحـدة للحمايـة. ومنـذ 
شـهر كـانون الأول/ ديسـمبر ٢٠٠٠، بـدأ عقـد حلقـات عمـل في خمـس مقاطعـات وســتنظم 
ــــات المتبقيـــة البـــالغ عددهـــا ثلاثـــة عشـــر مقاطعـــة بنهايـــة شـــهر  هــذه الحلقــات في المقاطع
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حزيران/يونيه. ودف حلقات العمل إلى وضع خطـة حمايـة واقعيـة علـى مسـتوى المقاطعـات 
تحدد إطارا للأعمال التي تضطلع ا في المستقبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية. 

وأصـدرت حكومـة أنغـولا، في ٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، رسميـا المرسـوم المتعلــق  - ٢٧
بمعايـير إعـادة توطـين السـكان المشـردين داخليـا. وفي أواخـر شـهر شـباط/فـبراير، أُنشـئ فريــق 
عـامل فـني تحـت قيـادة وزارة المسـاعدة وإعـادة التوطـين الاجتمـاعي لوضـــع إجــراءات عمليــة 
موحدة لتنفيذ المعايـير. ويـهدف الفريـق العـامل الفـني، الـذي يتـألف مـن ١١ وزارة ومصلحـة 
حكوميـة وبعـض وكـالات الأمـم المتحـدة ومنظمـات غـير حكوميـــة، إلى وضــع مجموعــة مــن 
الإجراءات الملزِمة قانونا تكفل تطبيق المعايير بطريقة موحدة في جميع أنحـاء البلـد وتحـدد معـالم 

لرصد عملية إعادة التوطين. 
واستمرت الجهود الكبيرة المبذولة لإعـادة توطـين السـكان المشـردين في منـاطق آمنـة.  - ٢٨
وبنهايـة شـهر شـباط/فـبراير، أكــدت المنظمــات الإنســانية إعــادة توطــين ٠٠٠ ٣١٦ مشــرد 
داخليـا في منـاطق مؤقتـة تقـع في ثـلاث مقاطعـات. وخـلال الفـترة نفســـها، اســتمرت حركــة 
العـودة المؤقتـة في المنـاطق الـــتي تصــل إليــها المنظمــات الإنســانية ومــن بينــها مقاطعتــا هيــولا 
وموكسيكو. بيد أن العـودة الواسـعة النطـاق ظلـت محـدودة بسـبب اسـتمرار انعـدام الأمـن في 

جميع أنحاء البلد. 
وفي إطار الجهود الجاريــة لإقفـال جميـع مراكـز الاسـتقبال الـتي تـدار علـى نحـو قـاصر،  - ٢٩
عمل الشركاء في اال الإنساني في تعاون وثيق مع الحكومة لإعادة توطـين السـكان القـادمين 
من مراكز استقبال عدة تقع في مقاطعـات بينغويـلا وهوامبـو وهيـولا وموكسـيكو. ورغـم أن 
٢٥ مركـز اسـتقبال قـد أُغلقـت منـذ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٠، فــلا يــزال أكــثر مــن ٠٠٠ ٢٠ 

شخص يعيشون في ١٤ مركزا في بينغويلا وهوامبو وهيولا ولواندا ومالانجي وموكسيكو. 
وخفف بدء هطول الأمطار الموسمية في شباط/فبراير من ظروف الجفـاف الـتي سـادت  - ٣٠
خلال شهري كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير. وبالمقارنة مع مواسم زراعية سـابقة، 
تحقق في هذا العام تقدم ملحوظ في توزيع الأراضي علـى السـكان المشـردين، ممـا أتـاح للأسـر 
فرصا أكبر لممارسة أنشطة الزراعة وقد تتمكـن هـذه الأسـر مـن تحسـين مـا لديـها مـن وسـائل 

للتصدي. 
وخلال شهري كانون الثـاني/ينـاير وآذار/مـارس، أعـد برنـامج الأغذيـة العـالمي العـدة  - ٣١
ـــة. وإضافــة إلى  لتوزيـع ٣٤٣ ٤٦ طنـا مـن الأغذيـة علـى ٣٣١ ٩٩٣ مسـتفيدا في ١٧ مقاطع
ذلـك، وزعـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر ٥٠٠ ٢ طـن علـى ٠٠٠ ٣٠٠ مـن المشــردين 
ـــل، عــدد  والأشـخاص المـهددين في مقاطعـة هوامبـو، ولكـن اللجنـة سـتخفض، في نيسـان/أبري
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المستفيدين منها إلى نحـو ٠٠٠ ٢٨ مـن المشـردين داخليـا في منـاطق إعـادة التوطـين الواقعـة في 
مقاطعة هوامبو. وبناء على توصيات تقييم الضعف الذي أُجرى في كانون الثــاني/ينـاير، يعـتزم 
برنـامج الأغذيـة العـالمي تقـديم مسـاعدة غذائيـة لــ ٠٠٠ ٨٠٠ مـن الأشـخاص المـــهددين بعــد 
الحصاد. وبسبب قصور التمويل، يواجه تدفق أغذية برنامج الأغذية العالمي، ومن بينـها الـذرة 

والبقول، قصورا خلال شهر نيسان/أبريل. 
وفي إطار جهد كبير لتوسيع نطاق العملية الإنسانية، أُجريـت ثمـان عمليـات تقييـم في  - ٣٢
خمس مقاطعات في شهر شباط/فبراير ومطلع آذار/مـارس. وحـددت الأمـم المتحـدة أكـثر مـن 
٧٠ موقعـا لإجـراء عمليـات تقييـم الاحتياجـات الأمنيـة والفنيـة في المسـتقبل. ولا يـزال أغلــب 
المواقـع المقترحـة يتسـم بنطـاق محـدود مـن الأمـن ممـا يعـوق حريـة الحركـة والتجـــارة والزراعــة 

وإعادة التوطين ويشكل مصدر قلق بالغ بشأن استدامة العمليات الإنسانية في المستقبل. 
وسعيا إلى ضمان دمج أنشطة المساعدة الإنسانية في جميع القطاعـات، قـامت الوحـدة  - ٣٣
التقنية لتنسيق المساعدات الإنسانية ومكتب الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية بإدخـال 
نمـوذج جديـد للمعلومـات المتعلقـة بالمؤشـرات الإنسـانية الرئيســية، علمــا بــأن هــذا النمــوذج 
الجديد، الذي يشـمل مجموعـة كبـيرة مـن القطاعـات الإنسـانية (الصحـة، والتغذيـة، والتشـرد، 
وإعادة التوطين، ووجود المنظمــات غـير الحكوميـة، إلخ). سـوف يسـتخدم في جمـع المعلومـات 
علـى أسـاس شـهري مـن جميـع المقاطعـــات. وســوف تعــرض هــذه المعلومــات علــى مقــرري 
السياسات الرئيسيين، بمن فيهم نواب الوزراء، ورؤساء الوكالات، والسفراء، الذين يحضـرون 
الاجتماع الشهري للفريق المعني بتنسيق الشـؤون الإنسـانية. كمـا سيسـتخدم النمـوذج، تحـت 
رئاسة كل من وزير المساعدات وإعـادة التوطـين الاجتمـاعي ومنسـق الأمـم المتحـدة للشـؤون 
الإنسانية، لرصد النقاط المرجعيـة المحـددة في النـداء الموحـد المشـترك بـين الوكـالات، وتضبيـط 

العملية الإنسانية عموما على كل من المستوى الوطني ومستوى المقاطعات. 
وجدير بالذكر أن الشبكة العليا المشـتركة بـين الوكـالات والمعنيـة بالتشـرد الداخلـي،  - ٣٤
والـتي يرأسـها منسـق الأمـم المتحـدة الخـاص المعـني بالتشـرد الداخلـي، ومعـه ممثلـون لكـــل مــن 
منظمة الأغذية والزراعة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئـين، ومؤسسـة الأمـم المتحـدة 
لرعاية الطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب ممثل الأمين العام، المعـني بالمشـردين داخليـا، 
ومجتمـع المنظمـات غـير الحكوميـة، قـد أوفـدوا بعثـة إلى أنغــولا مــن ١٢ إلى ١٧ آذار/مــارس. 
وكـانت الأهـداف الرئيسـية لهـذه البعثـة هـي تقييـم طبيعـة وحجـــم احتياجــات المشــردين مــن 
المسـاعدة والحمايـة، واسـتعراض القـدرة العمليـة للجـهات القائمـة بالأعمـــال الإنســانية. كمــا 
نظرت البعثة في التقدم المحرز في تنفيذ توصيات السيد فرنسيس دينغ، ممثل الأمـين العـام المعـني 
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بالمشردين داخليا، بعد زيارته لأنغولا في تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠٠. علمـا بـأن البعثـة، الـتي 
ـــي الحكومــة وبعــدد كبــير مــن مختلــف الشــركاء في الأعمــال الإنســانية وزارت  التقـت بممثل
الأمـاكن المخصصـة للمشـردين داخليـا في المقاطعـات، قـــد أعربــت عــن قلقــها إزاء ادعــاءات 
انتـهاك حقـوق الإنسـان ومخالفـات القـانون الإنسـاني الـدولي، بمـا في ذلـك الـترحيل القســـري، 
واسـتهداف المدنيـين في الصـراع، والتجنيـد بـالإكراه، وـــب الإمــدادات الإنســانية، والعنــف 

الجنسي. 
 

حماية الأطفال 
مـا زال وضـع الأطفـال في أنغـولا يبعـث علـى كثـير مـن القلـق. فعلـــى الرغــم مــن أن  - ٣٥
المنظمـات غـير الحكوميـة ووكـالات الأمـم المتحـدة الداعيـة إلى حمايـة الطفـل قــد كثفــت مــن 
جهودها الرامية إلى حماية الطفل، فما زال الأطفال يعانون من وطـأة عواقـب الصـراع الدائـر. 
فقد توفي في أنغولا خلال عام ٢٠٠٠ مـا مجموعـه ٧٠٠ ١٦ طفـل دون الخامسـة مـن العمـر، 
ويصنف تقرير اليونيسـيف لعـام ٢٠٠١ عـن الوضـع العـالمي للرضـع معـدل وفيـات الرضـع في 

أنغولا بأنه ثاني أسوأ المعدلات في العالم. 
وهنـالك ادعـاءات عديـدة بشـأن انتـهاك حقـوق الطفـل، بمـا في ذلـك انتـهاك القــانون  - ٣٦
الإنساني الدولي. ويتعرض أطفال كثيرون للخطف والتجنيـد القسـري، ويسـتخدمون كجنـود 
في الصراع الدائر. وهم يتعرضون للقتل أثناء هجمات متعمدة أو عشوائية تشـن ضـد قراهـم. 
وممـا يبعـث علـى الكثـير مـن القلـق الأطفـال الذيـن فُـرق بينـهم وبـــين عــائلام، ولا ســيما في 
أعقاب الهجمات و/أو التشريد. كما أن الأطفال الذين يفتقدون الوثـائق القانونيـة، ولا سـيما 
منـهم مـن أكرهـوا علـى التشـرد، يعـانون مـن افتقـاد الخدمـات الصحيـــة، والتعليــم، بــل ومــن 
المساعدة القانونية عندما يحاولون السعي إلى إصلاح ما تعرضـت لـه حقوقـهم مـن انتـهاكات. 
كما أن أولاد الشوارع العديدين يواجهون يوميا شـتى المصـاعب والمخـاطر. ويجـري اسـتغلال 
الأطفال كعمال، كما أم يتعرضون للعنف الجنسي. ثم أن افتقادهم للوثـائق القانونيـة يـؤدي 
إلى مضايقة ضباط الشرطة لهـم باسـتمرار. وهـم أهـداف سـهلة وصامتـة لسـوء المعاملـة. ثم إن 
ارتفاع تكاليف التعليم، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية المعقـدة، يحـد مـن فرصـهم 
في التعليـم. وعلـى الصعيـد الوطـني، فإنـه لا يذهـب إلى المدرسـة سـوى أقـل مـن نصـــف جميــع 
الأطفال الذين يذهبون حاليا إلى المدارس، ويوجد في لواندا وحدها أكثر من ٠٠٠ ٦٠ طفـل 

خارج النظام المدرسي. 
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الوضع الاجتماعي والاقتصادي   خامسا -
أبدى معظم المانحين، خلال الفترة المستعرضة، استعداهم إلى تعزيز تعاوم مــع أنغـولا  - ٣٧
ودعم الجهود الوطنية لإصلاح الاقتصاد والحد من الفقر. كمـا أن جـهات الإقـراض، كـالبنك 
الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومصـرف التنميـة الأفريقـي، قـد كثفـت مـن زياراـا وبعثاـا 
مـن أجـل إعـداد الإطـار الـلازم لعمليـات الإقـراض الجديـــدة. ومــن القطاعــات الــتي ينظــر في 
إعطائها الأولوية في مجال الاستثمارات، الأشغال العامة، وشبكات الميـاه، والصحـة، والتعليـم، 

والطاقة، ومصايد الأسماك، والزراعة، فضلا عن الإدارة الاقتصادية. 
ـــادة التشــغيل، تعتمــد علــى نجــاح تنفيــذ  غـير أن نجـاح هـذه المبـادرات الراميـة إلى إع - ٣٨
البرنامج الذي يرصده موظفو صندوق النقد الدولي وتحويله إلى مرفـق لزيـادة الحـد مـن الفقـر، 
والذي يمثل أداة الصندوق الجديدة لتمويـل البلـدان الناميـة، علمـا بـأن البرنـامج الـذي يرصـده 
الموظفون قد تم تمديده ستة أشهر إلى حزيران/يونيه ٢٠٠١، بسبب بطء معدل التنفيــذ، سـواء 

فيما يتعلق بعنصر الاقتصاد الكلي أو التدابير الهيكلية. 
ـــة النقديــة وتحقيــق  وتبـدي الحكومـة المزيـد مـن التصميـم علـى إـاء الاختـلالات المالي - ٣٩
الاستقرار للاقتصاد، مع تخصيص المزيد من الموارد العامة للقطاعات الاجتماعيـة، كمـا يتضـح 
من ميزانية عام ٢٠٠١ التي تم اعتمادهـا مؤخـرا. ولهـذه الغايـة، تم تحقيـق تقـدم كبـير في مجـال 
تثبيـت سـعر الصـرف خـــلال الربــع الأول مــن عــام ٢٠٠١، علمــا بــأن العملــة الوطنيــة قــد 
انخفضت حتى الآن قيمتها مقابل دولار الولايات المتحـدة بنحـو ٥ في المائـة فقـط خـلال تلـك 

الفترة، بالمقارنة بانخفاض قيمتها بنحو ٥٠ في المائة خلال السنوات الأربع الماضية. 
وقــد أتم برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في آذار/مــارس ٢٠٠١ اســــتعراضا أجـــراه  - ٤٠
لأنشـطته البرنامجيـة الـتي قـام ـا في أنغـولا مـن عـام ١٩٩٧ إلى عـام ٢٠٠٠، بعـد إيفـــاد بعثــة 
مسـتقلة للمراجعـة في تشـرين الأول/أكتوبـر – تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠، والــتي اســتغرق 
عملها ثلاثة أسابيع. وقد أظــهر ذلـك الاسـتعراض حـدوث تقـدم في عـدد مـن اـالات، منـها 
الإصلاح الإداري، وتحديث الدولة على المستوى المركزي، وبناء القـدرات داخـل المؤسسـات 
الوطنية لتنسيق الأعمال الإنسانية، وتمكين اتمع من المشاركة في تعزيز التنميـة المحليـة القائمـة 
علـى المشـــاركة في مقاطعــات مختــارة، مــع الاهتمــام خصوصــا بالشــباب والنســاء. وأوضــح 
الاستعراض المصاعب الهائلة التي يواجهها البرنامج منذ استئناف الحرب في اية عـام ١٩٩٨، 

والتأثير السلبي للأوضاع الأمنية والإنسانية على أنشطة التنمية الطويلة الأجل. 
ـــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في مناقشــات مــع  ومتابعـة لهـذا الاسـتعراض، شـرع برن - ٤١
الحكومة حول صياغة إطار جديد للتعاون القطري للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وسـتظل اـالات 
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الرئيسية للتدخل تتمثل في: (أ) توفير المساعدة اللازمة للأنشـطة الإنمائيـة بعـد انتـهاء الصـراع، 
(ب) والحد من الفقر من خــلال تعزيـز نظـم الرصـد ذات العلاقـة، ومـن خـلال تـأهيل اتمـع 
وتمكينـه، (ج) وتعزيـز حسـن الإدارة مـن خـلال تحسـين الإدارة الاقتصاديـة، وتحديـث الدولــة، 
والإصلاحـات المؤسسـية. كذلـك، ينظـر في تقـديم دعـم كبـــير للمســاعدة في مســاندة جــهود 
مكافحة مرض الإيدز والعـدوى بفيروسـه، وذلـك علـى سـبيل المتابعـة للتوصيـات الـتي يجريـها 
ـــة،  البرنـامج الإنمـائي في هـذا اـال، بالتعـاون مـع منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقاف

وتعزيز حماية البيئة من خلال عملية المراجعة العشرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والبيئة. 
كما واصل البرنامج الإنمـائي، خـلال الفـترة المسـتعرضة، جـهوده التعاونيـة مـع البنـك  - ٤٢
الدولي، وصندوق النقد الدولي من أجل دعم عمليـة إعـداد ورقـة الاسـتراتيجية الوطنيـة للحـد 
من الفقر، التي يعتبر إنجازها أحد الأهـداف الرئيسـية للبرنـامج الـذي يرصـده موظفـو صنـدوق 
النقـد الـدولي. وقـد أصـدرت الحكومـة في آذار/مـارس ٢٠٠٠ المشـروع الأول للورقـة المؤقتـــة 
للاسـتراتيجية الوطنيـة للحـد مـن الفقـر، وأحالتـها إلى مختلـــف الأطــراف المشــاركة في التنميــة 
لإبداء ملاحظاــا عليـها. ويعمـل البرنـامج الإنمـائي علـى تيسـير التنسـيق داخـل مجتمـع المـانحين 
ومنظومـة الأمـم المتحـدة لدعـم عمليـة إعـداد الورقـة المذكـورة، كمـا قـررت الحكومـة إشـــراك 
منظومة الأمم المتحدة في فريقها الوزاري العامل المعني بإعداد تلك الورقة. وسـوف يشـرع في 
إجـراء عمليـة تشـاورية بعيـدة المـدى في نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ لمناقشـة اسـتراتيجيات الحـد مــن 

الفقر، وذلك بدعم من البرنامج الإنمائي والبنك الدولي، ومشاركة من مجتمع المانحين. 
وقد قبلت الحكومة في شباط/فبراير ٢٠٠١ اقتراحا مشتركا للبرنامج الإنمائي والبنـك  - ٤٣
الدولي بتنظيم ندوة في أيار/مايو ٢٠٠١ حول دور استراتيجيات تمكين اتمـع مـن المشـاركة 
في الحد من الفقر. ويقود البرنامج الإنمائي عمليات الإعداد لهذه النـدوة، بالتعـاون مـع الاتحـاد 
الأوروبي. ومن المتوقع أن تؤدي النتائج المنتظرة إلى تعزيز عمليـة تحديـد اسـتراتيجيات ملائمـة 

للحد من الفقر في إطار ورقة استراتيجية الحد من الفقر. 
وتواصلت كذلك أنشطة البرنامج الإنمائي في مجال عمليات إزالـة الألغـام ولكـن علـى  - ٤٤
نطاق محدود جدا بسبب المصاعب المالية. وتقوم الحكومـة حاليـا بمراجعـة اسـتراتيجيتها لإزالـة 
الألغام، بدعم مالي من المانحين وبدعم تقـني مـن البرنـامج الإنمـائي. ولهـذه الغايـة، يجـري حاليـا 
استعراض المؤسسات القائمة لضمان توفير الدعم الحكومي الذي تشـتد الحاجـة إليـه مـن أجـل 

إزالة الألغام وتعزيز وعي الناس بخطورا، فضلا عن تعزيز عملية أوتاوا. 
كمـا واصلـت وكـالات الأمـم المتحـدة الإنمائيـــة جــهودها الراميــة إلى تحســين نوعيــة  - ٤٥
الـبرامج، وتحسـين التنسـيق والدمـج في إطـار برنـامج الأمـين العـام الإصلاحـــي. وقــد توافقــت 
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الآراء على القيام، على المدى المتوسط، بتحويل المقـر الحـالي للبرنـامج الإنمـائي إلى مقـر للأمـم 
المتحدة، والمضي فورا في صياغة ورقة اسـتراتيجية للأمـم المتحـدة علـى هـدى التقييـم القطـري 
ـــأن هــذا  الموحـد وإطـار الأمـم المتحـدة للمسـاعدة الإنمائيـة، دون القيـام بعمليـة رسميـة. علمـا ب
النهج المحدود يأخذ في الحسبان انغماس جميع الأطـراف المشـاركة في التنميـة انغماسـا كليـا في 
عملية إعداد ورقة الاستراتيجية المعنية، والحاجة إلى تركيز منظومة الأمم المتحدة بطريقة أكـثر 
إيجابية على وظائفها الجوهرية في مجال الدعوة والأعمال الإنسانية. كمــا أن وكـالات مجموعـة 
الأمم المتحدة الإنمائية (البرنامج الإنمائي، واليونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمـم 
المتحـدة للسـكان) قـــد توصلــت في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ إلى توافــق في الآراء علــى 

تنسيق دوراا البرنامجية في أنغولا، اعتبارا من عام ٢٠٠٤. 
  

الملاحظات   سادسا -
منـذ تقريـري الأخـير، اتخـذت حكومـة أنغـولا بعـض التدابـير الإيجابيـة الـتي مـن شـــأا  - ٤٦
تعزيز الجهود الرامية إلى إقرار السلم والمصالحة في البلد. ومن هذه التدابير إعـادة التـأكيد علـى 
أن بروتوكـول لوسـاكا هـو الأداة الوحيـدة الصالحـة لإقامـة السـلم في أنغـــولا؛ والإعــلان عــن 
إجراء انتخابات وطنية في أواخر عـام ٢٠٠٢؛ وإصـدار قـانون العفـو العـام، وإنشـاء صنـدوق 
السلم والمصالحة الوطنيـة لدعـم المسـتفيدين مـن العفـو العـام. كمـا أرحـب باسـتعداد الحكومـة 
للاعتراف بالحاجة إلى ضمان احترام حقوق الإنسان، واستعدادها للقيام، بالتعاون مع منظمـة 

الأمم المتحدة، بتنمية القدرات المؤسسية في هذا اال الهام. 
غير أنه على الرغم من الضغـوط المـتزايدة مـن جـانب اتمـع المـدني مـن أجـل تسـوية  - ٤٧
الصـراع سـلميا، فـلا يـزال القتـال دائـرا في كثـير مـن أنحـاء أنغـــولا. لذلــك فــلا يــزال الوضــع 
الإنساني خطيرا. ولا بد للاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (يونيتا) أن يتخلـى عـن الخيـار 
العسـكري ويسـعى إلى حـل الصـراع في إطـار بروتوكـول لوسـاكا. وأكـــرر مناشــدتي لجميــع 
المعنيين تيسير تسليم مساعدات الإغاثة في حـالات الطـوارئ. وكمـا فعلـت في المـاضي، فـإنني 
أهيب بمجتمع المانحين أن يستجيب بـأكثر مـا يمكنـه مـن سـخاء لنـداء هـذا العـام المشـترك بـين 
وكالات الأمم المتحدة من أجل أنغولا. كما أشجع اتمع الـدولي علـى دعـم الجـهود الراميـة 
إلى توفـير الخدمـات الأساسـية، كـالتعليم والصحـة وإيجـاد سـلطة قضائيـة فعالـة، للمنـاطق الـــتي 

كان يحتلها في السابق الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (يونيتا). 
ويجدر بالتنويه أنه في ميدان حقـوق الإنسـان، أصبحـت الإشـارات إلى معايـير حقـوق  - ٤٨
الإنسان المأخوذ ا عامة، وحسن الإدارة، والمبادئ الديمقراطية، وسـيادة القـانون، مـن ركـائز 
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الخطـاب السياسـي للسـلطات والمؤسسـات العليـا، وفي اتمـع المـدني عمومـا. وقـــد أصبحــت 
السلطات الحكومية، وبعض الجهات الفاعلة في اتمع المدني، واتمع الدولي تشـارك بدرجـة 
أكبر في الأنشطة الرامية إلى تحسين الوضع المتعلق بحقـوق الإنسـان في أنغـولا كوسـيلة لتحقيـق 

السلم والمصالحة الوطنية في البلد. 
وهنالك علامات مشجعة على قيام عملية ديمقراطية وليدة تشمل قطاعات عريقة مـن  - ٤٩
أهل أنغولا، بما في ذلك اتمع المدني، فيما يتعلق بالحاجة إلى صياغة دسـتور جديـد، والنقـاش 
الدائر حول صياغة قانون جديد للصحافة، وفيمــا يتعلـق بالحاجـة إلى ضمـان إجـراء انتخابـات 
حـرة ونزيهـة في أواخـر عـام ٢٠٠٢. وقـد طلبـت إلى مستشـاري للمـهام الخاصـة في أفريقيـــا، 
السيد إبراهيم غمباري، وكيل الأمين العام، أن يواصل مشاوراته مـع حكومـة أنغـولا والـدول 
الأعضاء حول أفضل طريقة يمكن للأمم المتحـدة أن تسـاعد ـا علـى تعجيـل العمليـة السـلمية 
في البلد. وسوف يقوم السيد غمباري بزيارة أنغـولا في أوائـل أيـار/مـايو لمناقشـة هـذه الأمـور 

مع الحكومة وغيرها من الأطراف المعنية. 
وعلى الرغم من قلة موارد مكتب الأمم المتحدة في أنغولا، فإنه سـوف يواصـل سـعيه  - ٥٠
إلى الإسهام في هذه الجهود. وسيواصل المكتـب قيامـه بـدور أساسـي في تقـديم التقـارير حـول 
ـــة في البلــد، وفي تقــديم المســاعدة إلى  التطـورات السياسـية وغيرهـا مـن التطـورات ذات العلاق
حكومة وشعب أنغولا في مجال حقوق الإنسان، وبناء القدرات. لذلك، فإنني أوصي بـأن يمـد 

مجلس الأمن ولاية المكتب لفترة ستة أشهر أخرى، حتى ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
 

 
 


